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  : ملخص
 قاطلماما إلتز لا یعدالدولة المضیفة  طرفحمایة الاستثمار الأجنبي من بلتزام الاإن 

الاتفاقیات  في بنود اغالبا ما یتم تحدیدھ و التي ،و قواعد شروط وفقا ل محددھو إلتزام بل 
تشجیع و حمایة الاستثمارات الأجنبیة ، ھذه الأخیرة التي لا ینبغي تفسیرھا ب المتعلقة الثنائیة

فقط و مضیفة الدولة العاتق المسؤولیة  على  عبء یثقلمن شأنھ أن لان ذلك سعا اتفسیرا و
 ھا و نیتھاتصرفاتھا و سلوك قبل ذلك فيالتحقق یتطلب الأمر  لذلك، على نحو غیر عادل

الصادر  أھمیة ھذا القرار التحكیمي .بعدم توفیر الحمایة  مسؤولیتھا قیامقبل  اتجاه المستثمر
في  تكمنموضوع تعلیقنا  عات المتعلقة بالاستتثمارو الذي ھوازنعن المركز الدولي لتسویة ال

 ولة المضیفةو شروط قیام مسؤولیة الد قواعدبرازه و توضیحھ لإكذلك بالجزائر، و  ھتعلق
لنا أیضا مستویات الحمایة القانونیة  یوضح، كما أنھ الاجنبي م ضمان الحمایة للمستثمربعد

،  في الظروف المختلفة ى بھا المستثمر الأجنبي في الدولة المضیفةظالذي یحالمختلفة 
  .وى الحمایة في الظروف العادیة ومستوى الحمایة في الظروف الاستثنائیة كمست
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  .الاستثمار الأجنبي، الاستثمار الدولي، حمایة الاستثمار: كلمات مفتاحیة
Abstract : 
  The obligation to protect foreign investment on the part of the 
host country is not an absolute obligation, but rather a specific 
obligation according to terms and conditions, which are often specified 
in the articles of bilateral agreements related to the promotion and 
protection of foreign investments, the latter which should not be 
interpreted broadly because This would burden the burden of 
responsibility on the host country only and unfairly, so it is necessary to 
verify before that in its actions, behavior and intention towards the 
investor before its responsibility not to provide protection. The 
importance of this arbitration decision issued by the International 
Center for Settlement of Investment-Related Disputes, which is the 
subject of our comment, lies in its relevance to Algeria, as well as for its 
highlighting and clarification of the rules and conditions for the host 
country’s responsibility not to guarantee protection for the foreign 
investor, and it also shows us the different levels of legal protection that 
it enjoys The foreign investor in the host country under different 
circumstances, such as the level of protection in normal circumstances 
and the level of protection in exceptional circumstances.. 
Key words: foreign investment, international investment, investment 
protection 
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  : مقدمة

مجموع القواعد والمبادئ بھ إن حمایة الاستثمار الأجنبي یقصد 
الموجھة للحد من تدخلات الدولة المضیفة في تواجد الاستثمار الأجنبي 

حیث أن مسألة وجود حق للدولة المستوردة لرؤوس الأموال في ) 1(وتماسكھ
وقواعد ممارسة اءات التأمیم ونزع ملكیة مستثمري الدول الأخرى، ومسألة إجر

وذلك ) 2(في القانون الدولي اثارة للجدلال من المواضیع الأكثر تزھذا الحق لا 
 الموضوعبسبب رفض العدید من الدول تطبیق المبادئ التقلیدیة العرفیة في ھذا 

منذ بدایة الستینات ، الشيء الذي  النامیة، والدول )3(كالدول الاشتراكیة سابقا
ى تأكید مبدأ السیادة الدائمة للدول على مواردھا الطبیعیة، دفع بالقضاء الدولي إل

وأضعف من مبدأ الحقوق المكتسبة وحق الملكیة الخاصة، حیث تمكنت ھذه 
الدول في فترة الستینات من الوصول إلى القمة في تأكید مطالبھا وذلك باتخاذ 

مرور  جمعیة الأمم قرارات مھمة على الصعیدین السیاسي والقانوني، لكن ومع
بالدول  أدىالوقت وتطور المجتمع الدولي وإفلاس الأیدیولوجیة الاشتراكیة 

النامیة إلى التنازل عن تمسكھا المفرط بمبدأ السیادة في اتفاقیاتھا الثنائیة مع 
  .تنمیة في بلدانھمالبغیة جلب رؤوس الأموال الأجنبیة وتحقیق  ،الدول المصنعة

لحمایة وتشجیع الاستثمارات أرست نظاما ءت التي جاھذه الاتفاقیات الثنائیة 
 أعطت وأمین الاستثمارات الأجنبیة، حمایة وتبدیدا لمسؤولیة الدولة المضیفة ج

على حساب مبدأ سیادتھا، وللتعرف على طبیعة ھذه  للمستثمرینضمانات كبیرة 
المسؤولیة ارتأینا أن نأخذ مثالا من الاجتھاد القضائي لتحكیم المركز الدولي 

ة كانت الجزائر یفي قض) CIRDI(تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات ل
طرفا فیھا، وھي القضیة التي تدور وقائعھا بین الدولة الجزائریة ممثلة في وزیر 

والمجمع الایطالي ) ANB(الموارد المائیة عن طریق الوكالة الوطنیة للسدود
)LESI-DIPENTA ( (4)عمل في ایطالیا وھما شركتین إیطالیتین بمقر.  
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  ANB( (5)( القضیة مع إعلان الوكالة الوطنیة للسدودوقائع حیث بدأت 
مناقصة دولیة لإنجاز سد كدیة أسردون بولایة عن  1992سبتمبر  14بتاریخ 

البویرة، وذلك من أجل تموین مدینة الجزائر العاصمة بماء الشرب، ھذا 
  .ي عن طریق قرضتمویلھ البنك الإفریق وافق علىالمشروع الذي 

وقعت كل من الشركتین الایطالیتین لیزي  1992نوفمبر  24و حیث أنھ بتاریخ 
  .اتفاق لإنشاء المجمع من أجل إنجاز المشروع) LESI-DIPENTA(ودیبنتا 

وقعتا كل من الوكالة الوطنیة للسدود والمجمع  1992دیسمبر 20وبتاریخ 
صة المعلن عنھا و وفقا لدفتر الایطالي عقد بإنجاز مشروع السد وفقا للمناق

شھرا، لكن في  50دج وفي مدة 599.948.514الشروط الخاص، وبمبلغ 
عرفت انطلاقة المشروع  1996و أفریل  1993الفترة الممتدة بین دیسمبر 

عدة مشاكل متعلقة بالأمن بسبب الاضطرابات السیاسیة والأمنیة التي شھدتھا 
  .اطق الجبلیة والمعزولةالجزائر في تلك الفترة خاصة في المن

حیث اتخذت الدولة الجزائریة في تلك الفترة عدة إجراءات من أجل توفیر الأمن 
حارس من حرس الدفاع الذاتي ووضعت الحواجز  26للمشروع، كتوظیف 

الأمنیة وعبدت بعض الطرقات المؤدیة لمكان المشروع قصد فك العزلة عن 
ء في المشروع بالرغم من إتخاذ منطقة المشروع، غیر أن المجمع رفض البد

ھذه الإجراءات واعتبرھا غیر كافیة، ورفض نقل معداتھ اللازمة لانجاز 
  .المشروع من إیطالیا إلى الجزائر قبل حصولھ على ضمانات أمنیة كافیة

بدأ المجمع  1997إلى نوفمبر  1996غیر أنھ و في الفترة الممتدة ما بین 
ع، لكن وبسبب تدھور الظروف الأمنیة ببعض الأشغال للبدایة في المشرو

التخلي عن طریقة إستعمال ) ANB(المحیطة بالمشروع قررت الوكالة 
المتفجرات لإنجاز المشروع بسبب الھواجس والتخوفات الأمنیة واستبدالھا 
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بطریقة بدیلة عن إستعمال المتفجرات وھي طریقة إستعمال الاسمنت المسلح 
  .مباشرة

 2001جوان  27وإلى غایة  1997الممتدة ما بین نوفمبر إلا أنھ و في الفترة 
توقفت الأشغال ولم تعد أبدا بسبب رفض البنك الإفریقي تعدیل طریقة إنجاز 
المشروع، حیث إعتبره تعدیلا جوھریا للمشروع على المستویین التقني والمالي 

شروع، وبالتالي یستدعي مناقصة جدیدة، وأمام شروط البنك الإفریقي لإنجاز الم
إقترح المجمع الایطالي على الوكالة بنكا بدیلا عن البنك الإفریقي وھو بنك 

)MCC ( الایطالي لتمویل المشروع، لكن وزارة المالیة رفضتھ بعد دراستھ
بسبب عدم مرونتھ وسھولة شروط القرض الإفریقي بالمقارنة بالقرض المقترح 

  .من البنك الایطالي

الحكومة الجزائریة عن مناقصة جدیدة لانجاز أعلنت  2000أوت  15وبتاریخ 
المشروع وفقا للطریقة الجدیدة التي تستغني عن إستعمال المتفجرات وأبلغت 

بفسخ العقد وبررتھ بأسباب خارجة  2001أفریل  14المجمع الایطالي بتاریخ 
عن إرادتھا، وأخرى تعود لشروط البنك الإفریقي باعتباره ممول المشروع، 

  .ھا لتعویض المجمع عن الخسائر التي لحقت بھ جراء ھذا الفسخوعن إستعداد

بعد قرار فسخ العقد بالإرادة المنفردة للدولة الجزائریة عقدت عدة اجتماعات بین 
الوكالة والمجمع من أجل تحدید مبلغ التعویض لكن الطرفین لم یتفقا بسبب 

خیرة التي رفض المجمع تقدیم سجلات محاسبة الشركتین للوكالة، ھذه الأ
إعتبرت الوثائق المحاسبیة أساس حساب وتقدیر التعویض بشكل موضوعي 

من القانون المدني الجزائري، وأمام ھذا الاختلاف لجأ  566ووفقا لنص المادة 
) CIRDI(المجمع إلى المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات 

  .بینھا وبین الدولة الجزائریةوأودع عریضة للتحكیم  2003فیفري  03بتاریخ 
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تبین للمحكمة و لنا أنھا تثیر عدة إشكالیات  المذكورة خلال وقائع القضیة و من
  :التالیةالمھمة قانونیة یمكن إیجازھا في التساؤلات القانونیة 

ما ھي شروط قیام مسؤولیة الدولة الجزائریة بموجب الاتفاقیة الثنائیة  - 1
یة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة أو بعبارة أخرى ھل الجزائریة الایطالیة لحما

  تنسب التصرفات المضرة بالمستثمر الایطالي إلى الدولة الجزائریة؟

متى یعتبر فسخ الدولة للصفقة المبرمة مع المجمع الایطالي بإرادة منفردة  - 2
  بمثابة نزعا لملكیتھ دون تعویض؟

جاه المستثمر كاف لاعتبار ھل یعد تصرف الدولة بشفافیة وبحسن نیة ات - 3
  معاملتھا معاملة عادلة ومنصفة؟

وھل إتخاذ الدولة الجزائریة التدابیر الأمنیة اللازمة والضروریة كاف - 4
لاعتبارھا مستوفیة لالتزامھا الاتفاقي بحمایة وتأمین المستثمر الأجنبي أم أن 

  ر؟مسؤولیتھا تبقى قائمة عن كل ما یحدث للمستثمر الأجنبي من أضرا

تصرف الدولة الجزائریة یعد ھل  - : وكسؤال جامع لھذه التساؤلات التفصیلیة
بفسخ العقد بإرادة منفردة وبدون تعویض و قیامھا ببعض التصرفات الأخرى 

لأجنبي، إخلالا بالاتفاقیة الثنائیة الجزائریة الایطالیة المتعلقة بحمایة الاستثمار ا
  .إتجاه المستثمر؟ة القانونیتھا ومن شأنھ أن یقیم مسؤولی

 :وللإجابة على ھذه التساؤلات خصصنا مبحثین 

المبحث الأول خصصناه لدراسة مدى مسؤولیة الدولة المضیفة عن نزع  
  .الملكیة من دون تعویض
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أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة مدى توفیر الدولة الجزائریة معاملة عادلة 
 .ثنائیةومنصفة وأمن للمستثمر طبقا للاتفاقیة ال

  

  :مسؤولیة الدولة الجزائریة عن نزع الملكیة دون تعویض: المبحث الأول

حیث نتناول في ھذا المبحث شروط قیام مسؤولیة الدولة الجزائریة عن 
تصرفات الوكالة الوطنیة للسدود و نخصص لذلك مطلبین ، المطلب الأول 

  .الدولة الىلوكالة تصرفات ا مدى نسبة لمعرفة

مسؤولیة الدولة الجزائریة  تحقق شروطخصصھ لمعرفة لثاني فنأما المطلب ا
ومدى  ، وا لھمع المجمع الایطالي وعدم تعویضھلصفقة ل ھافسخ جراء

الاتفاقیة الثنائیة السالف  وفقا أحكام نزعا للملكیة دون تعویض  ھذا الفسخاعتبار
  .ذكرھا

الوطنیة  مسؤولیة الدولة الجزائریة عن تصرفات الوكالة :المطلب الأول
  :للسدود

في مدى إعتبار تصرفات الوكالة منشأة لمسؤولیة الدولة  اذن تكمنفالإشكالیة 
أن الدولة ) المجمع الایطالي(الجزائریة أو سببا في قیامھا، حیث یعتبر المدعي

الجزائریة قامت بتصرفات غیر مشروعة طبقا للاتفاقیة الثنائیة، في حین أن 
 یخالفقم بأي عمل غیر مشروع یرى أنھ لم ی) ریةالدولة الجزائ(المدعي علیھ 

، إلى الدولة الجزائریةتصرفات الوكالة  مدى نسبةلاتفاقیة الثنائیة، ولمعرفة ا
 استندت الیھا لقضائیة التيالاطلاع على الأسس القانونیة واذلك    قبلینبغي 

  .المحكمة
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  :الأسس القانونیة: الفرع الأول

 للنزاعات المتعلقة بالاستثمار وم المركز الدولي معاھدة واشنطن المنشئة لتحكی 
ا شروط قیام حددلم تالاتفاقیة الثنائیة الجزائریة الایطالیة حول حمایة الاستثمار 

المتواجدة  الأشخاص المعنویة العامة و تصرفات مسؤولیة الدولة عن نشاطات
  .في اقلیمھا

الدولي العام للأمم  من معاھدة واشنطن ونصوص لجنة القانون 42/1المادة  لكن
المتحدة حول مسؤولیة الدولة عن الأفعال الغیر المشروعة دولیا، والملحقة بقرار 

 2000دیسمبر  12والمؤرخة في  56/83الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
مسؤولیة لقانون الدولي العرفي في موضوع د قواعد ومبادئ اكؤت ترسخ و (6)

  .القضاء التحكیمي حسب موقف المحكمة ابقأیضا سو ؤكدهت ماوھو الدول، 

): " CDI(من نصوص لجنة القانون الدولي العام  04جاء في نص المادة  حیث
أن كل تصرف یصدر عن أجھزة الدولة یعتبر صادر عن الدولة حسب القانون 
الدولي، سواء أكان الجھاز یمارس وظائف تشریعیة، تنفیذیة، قضائیة أو وظائف 

ت طبیعتھا بإعتبارھا جھاز یتبع للحكومة المركزیة أو أخرى، ومھما كان
الجماعات المحلیة للدولة فالجھاز یقصد بھ كل شخص أو ھیئة تتمتع بھذه الصفة 

كل تصرف أن :" منھ على 5كما نصت المادة  ،"حسب القانون الداخلي للدولة
كنھ صادر من شخص أو ھیئة لا یعد من أجھزة الدولة بمفھوم المادة الرابعة، ل

مخول من قبل الدولة بممارسة إمتیازات السلطة العامة ویكون قد مارس ھذا 
الشخص أو ھذا الكیان تصرف بھذه الصفة یعد فعلا صادرا من الدولة حسب 

وعلى ھذا الأساس إعتبرت المحكمة أن الوكالة الوطنیة للسدود  ،"القانون الدولي
ولي نصوص لجنة القانون الدمن  04لیست جھازا مباشرا للدولة بمفھوم المادة 

منھ  05مسؤولة بمفھوم المادة یمكن اعتبارھا  لكن، حول المسؤولیة الدولیة
على المحكمة التحقق  كان لزاما ھذا السببالھا إمتیازات السلطة العامة، للاستعم

إعتبار تصرفاتھا  منالسلطة العامة و لامتیازات الوكالة ممارسةمن مدى 
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لقیام مسؤولیة الدولة  رسة إمتیازات السلطة العامةوأفعالھا تدخل ضمن مما
  . الجزائریة

سنوردھا فیما  قضائیةإلى معاییر وأسس  رجعت المحكمة للتحقق من ذلك و
 .یلي
  

   :الأسس والمعاییر القضائیة: الفرع الثاني

المحكمة والاجتھاد القضائي بشكل عام إلى معیارین أو أساسیین لتحدید  ستندت
ة، ونسبة الأفعال والتصرفات إلى الدولة، وھما المعیار العضوي مسؤولیة الدول

  .والمعیار الوظیفي

المحكمة أن القضاء یقبل بقیام مسؤولیة  ترى :حسب المعیار العضوي: أولا
الدولة في العقود المبرمة من الشركات العمومیة والتي تتمتع بالشخصیة 

و ھو ما أكده قرار المركز  ة،المعنویة المستقلة عندما یغلب علیھا تأثیر الدول
جانفي  25الاستثمار في الاختصاص بتاریخ ب المتعلقةالدولي لتسویة النزاعات 

 Emilio augustin Maffezzini)(، بین إمیلیو أوقستین مافیزیني 2000
 2001جویلیة  16، وقرار آخر في الاختصاص بتاریخ (7)ضد مملكة إسبانیا

  .(8)ربضد مملكة المغ) (RFCCبین مجمع 

وانطلاقا من المعیار العضوي وبالرجوع إلى المرسوم المنشأ للوكالة الوطنیة 
، فقد عرفت الوكالة في 1985جوان  11المؤرخ في  163- 85للسدود رقم 

ھیئة عمومیة ذات طابع إداري تتولى مھام تقنیة وتتمتع "مادتھ الأولى على أنھا 
  "المكلفة بالموارد المائیة بالشخصیة القانونیة وتوضع تحت وصایة الوزارة



  الصادر المؤسسي لقرار التحكیمي على ضوء اجنبي الأ  حمایة الاستثمار  ، فرید ولدالعایب   
 )LESI-DIPENTA( دیبنتا -و المجمع الایطالي لیزي بین الجزائر                       

 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  صوت القانون              مجلة  
  

963  

ویتمثل عملھا في تنفیذ الخطط والبرامج المسطرة في مجال رصد الموارد 
  .من المرسوم السالف الذكر) 04(المائیة السطحیة وتحویلھا، المادة 

تعد أعمال  لةمن نفس المرسوم على أن أعمال الوكا)06(كما نصت المادة 
  .الصالح العاماطارتدخل في 

المرسوم على أن للوكالة الحق في ممارسة نفس من ) 08(مادة كما نصت ال
  .مقاولباعتبارھا  ھاإمتیازات السلطة العامة وأن تتحمل مسؤولیات

لوكالة شخصیة لتبین للمحكمة أن  السالفة الذكر ومن خلال ھذه النصوص
لھا مسؤولیات و ، تتمتع بامتیازات السلطة العامة في نفس الوقتوقانونیة مستقلة 

أن الى  توصلتلمقاول مثلھا مثل الخواص في القانون المدني، وعلیھ فالمحكمة ا
لقیام مسؤولیة الدولة لاختلاط دور الوكالة  المعیار العضوي وحده غیر كاف

فتارة تتعامل بصفتھا سلطة عامة تتمتع بإمتیازات السلطة العامة وتارة  ،ومھامھا
ار محكمة ضرورة إعمال المعیأت الترالھذا  ،كمقاول طبقا للقانون المدني

 و تحدیدهتصرفات الوكالة مع المجمع الایطالي وتعاملھا معھ  تكییفالوظیفي ل
  .عاديمجرد مقاول  بصفتھام سلطة عامة أ ان كان بصفتھا

ص المرسوم السالف حسب نصو الوكالة تتمتع :حسب المعیار الوظیفي: ثانیا
 تصرفاتھا كانت میع الحالاتلیس في جات السلطة العامة، لكن بإمتیازالذكر

 قامتتدخل في إطار تحقیق المصلحة العامة أو بصفتھا سلطة عامة، لھذا السبب 
 تتصرفإن كانت منھا لمعرفة تحقق التصرفات الوكالة ودراسة بالمحكمة 

، وللإجابة في علاقتھا مع المجمع مقاول خاصبصفتھا سلطة عامة أم بصفتھا 
فسخ العقد بین الوكالة والمجمع الایطالي  راءاج رجعت المحكمة إلى ذلك على

جوان  27نفرادي من طرف الوكالة بتاریخ الإداري الإقرار الشكل  أخدالذي 
، ھذا القرار الإداري الذي كان یحمل الدمغة الرسمیة أو عبارة 2001

الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة ووزارة الموارد المائیة، وغیرھا من 
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التصرفات الأخرى كإصدار الوكالة لقرار تغییر طریقة إنجاز و الشكلیات
المشروع بطریقة إنفرادیة، وقرار الوكالة برفض إقتراح التمویل البنكي 

 و الذيإلخ ....الایطالي، وقرار الإعلان عن مناقصة جدیدة لانجاز المشروع 
ل، على أن الوكالة تصرفت بصفتھا سلطة عامة ولیس كمجرد مقاوبوضوح یدل 

تنسب  تصرفات الوكالة أن  من خلال ما سبق للمحكمة وعلیھ إتضح وتبین
للدولة الجزائریة لكن نسبة التصرفات الیھا لایعد كافیا لوحده لقیام مسؤولیة 
الدولة الجزائریة، لھذا كان لزاما على المحكمة التحقق من عدم مشروعیة 

  .لجزائریة التصرف بعد تأكدھا من نسبة تصرفات الوكالة للدولة ا

   :من حیث نزع الملكیة دون تعویض: المطلب الثاني

عدم دقة القانون العرفي وعدم كفایتھ في تحدید مفھوم التأمیم ونزع الملكیة 
شروطھ وآثاره ونظامھ  ه وتحدیدوالإجراءات المماثلة لھما، دفع بالدول لتحدید

عمل عبارات مختلفة القانوني بموجب الاتفاقیات الثنائیة، ھذه الأخیرة التي تست
ونزع الحیازة  Expropriation  ونزع الملكیة Nationalisationكالتأمیم 

Dépossession  والحجزSéquestre  ونادرا ما تستعمل عبارة
ذه العبارات ھ، Réquisitionونزع الحیازة للنفع العام  confiscationمصادرة

نزع  غیرأنمر الأجنبي،ثتدل كلھا على تدخلات الدولة الشرعیة في أموال المست
شمل التأمیم حسب رأي بعض الفقھاء، بینما یرى یأوسع مفھوما ویبقى الملكیة 

فریقا آخر من الفقھاء أن التأمیم ونزع الملكیة مختلفین من حیث السبب 
  (9).والموضوع والھدف وطبیعة الإجراء المتخذ

تعملة في الاتفاقیات الثنائیة لا تفرق بین العبارات المسفي حین بعض 
صراحة على أن لا یفسر نزع الملكیة تفسیرا قد ینص  بعضھا إلا أنا،نصوصھ

  .لضمان حمایة أكبر لمستثمریھا )Stircto senso(ضیقا 
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یظھر بحدة عندما تصدر الدولة المضیفة مثل ھذه في الحقیقة فالإشكال 
ة الشكلیة الإجراءات والتدابیر التي لا یظھر علیھا أنھا نزعا للملكیة من الناحی

 برز، وت) Expropriation de facto(لكنھا في الحقیقة وفعلیا تعد كذلك 
الصعوبة حینئذ في التمییز بین إجراءات الدولة التي تتمتع فیھا الدول بالحریة 
الكاملة كالسیاسة الضریبیة والتدابیر المتعلقة بالصرف والتدابیر الصحیة 

ع الملكیة بصفة غیر مباشرة و خفیة، والأمنیة وتلك التي تعد غیر مشروعة كنز
إلا أن الفقھ وضع معیارین لتحدید وجود حالة نزع الملكیة، فالأول یتعلق بالآثار 

)EFFETS ( المترتبة عن الإجراءات، والثاني یتعلق بالھدف)LE BUT ( من
 الإجراءات، فالتدابیر التي تنتج نفس آثار و أھداف نزع الملكیة تعتبر نزعا

لملكیة ویترتب علیھا ل الغیر المباشرة نزعبالأخذ نفس الحكم وتسمى للملكیة وت
  (10).التعویض

فمعیار الآثار المماثلة لنزع الملكیة أخذت بھ القرارات التحكیمیة في عدة قضایا 
غیر أن معیار الھدف فقد إعتبره القضاء غیر كاف كقرار المركز في القضیة 

و الذي  2000اریكا سنة ضد دولة كوست   DEL DESAROLLOبین شركة 
أخذ بمعیار الآثار المترتبة على التدابیر لتطبیق أحكام نزع الملكیة، وھو ما 
أخذت بھ أغلب الاتفاقیات الثنائیة المبرمة من طرف الجزائر كالاتفاقیة 

، والاتفاقیة الجزائریة الایطالیة حول (11) 5/1الجزائریة الفرنسیة في المادة 
، والاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة  (12)4/2ارات في مادتھا ترقیة وحمایة الاستثم

  .لتشجیع وحمایة الاستثمارات  (13) )5/1(في مادتھا 

ومن خلال ما سبق یتبین أن نزع الملكیة قد یكون مباشرا وقد یكون غیر مباشرا 
آثار نزع  أو مقنعا، بمعنى أن نزع الملكیة یتحدد بآثاره لا بشكلھ، فإذا وجدت

من الدولة المضیفة طبقت الأحكام  ةة في الإجراء أو التدابیر المتخذالملكی
  .المتعلقة بھ كوجوب التعویض العادل والسریع



  الصادر المؤسسي لقرار التحكیمي على ضوء اجنبي الأ  حمایة الاستثمار  ، فرید ولدالعایب   
 )LESI-DIPENTA( دیبنتا -و المجمع الایطالي لیزي بین الجزائر                       

 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  صوت القانون              مجلة  
  

966  

لكن و بالرجوع إلى قضیة الحال ینبغي تسلیط الضوء على الأسس القانونیة 
یھا المحكمة في تكییف تصرفات الوكالة ومدى إعتبار الستندت والقضائیة التي إ

 .ملكیةنزعا للذلك 

   :لملكیة لكالة نزعا الأسس القانونیة لاعتبار تصرفات الو: الفرع الأول

لعقد المبرم مع ا فسخ بإجراء الوكالة الوطنیة للسدودقامت  قضیة الحال في
و الذي  2001جوان  27المجمع الایطالي بموجب قرار إداري إنفرادي بتاریخ 

الذي كان عویض، ھذا الاجراء أعتبره المجمع بمثابة نزعا لملكیتھ یستوجب الت
مدى توافر شروط و  نع من أجل البحث محل تحقیق من طرف المحكمة

لنصوص القانونیة الدولیة و السوابق ل وذلك طبقا عناصر نزع الملكیة فیھ،
  . التي سنتناولھا فیما یلي القضائیة

   :الدولي مفھوم نزع الملكیة في منظور القانون: أولا

تفاقیة الثنائیة الجزائریة الایطالیة حول ترقیة وحمایة الا من 4/2فالمادة 
لا یمكن أیا من الدولتین المتعاقدتین القیام بتدابیر " أنھ الاستثمارات تنص على

، الحجز،أو أي إجراء آخریترتب علیھ نزع الملكیة أو منع من نزع الملكیة 
المعنویین الملكیة ،بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، المواطنین أو الاشخاص 

  " .للدولة المتعاقدة الاخرى 

المحكمة أن علیھا البحث لمعرفة ما إذا كان رأت و من خلال النص السابق 
قرار الوكالة بالفسخ وغیره من التصرفات التي قامت بھا اتجاه المجمع بمثابة 

  .من الاتفاقیة  4/2ة كما نصت علیھ المادة ملكیلنزعا حقیقي ل

انون الدولي لا یرى في نزع الملكیة مجرد تجرید أو الق یضا أنرأت أ حیثو 
حجز للأموال المادیة للمستثمر بل أن مفھومھ أوسع من ذلك، إذ یدخل في 
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مباشرا  ذلك نومفھومھ كل حرمان جوھري لحقوق المستثمر التعاقدیة، وقد یك
میة، یأو بطریقة ملتویة وھو ما أكدتھ العدید من القرارات القضائیة التحك

في قضیة الشركة ) CIRDI(ارین الذي سبق وأن فصل فیھما المركز كالقر
ضد دولة  Bayindin Insaat Turism Vesanay A.S.C(التركیة 

  (14).ضد دولة الأرجنتین) SIEMENS(الباكستان، وقضیة الشركة الألمانیة 

الدولة  حین تقوم لملكیة یكون غیر مباشراالمحكمة أن نزع ا رأتوحیث 
ذ إجراءات من شأنھا عدم استھداف الاستثمار مباشرة، لكن من المضیفة بإتخا

شأنھا التأثیر علیھ بقصد أو بدون قصد، وأن یكون أثر الإجراء الحكومي بمثابة 
أو من التضییق علیھ /نزعا للملكیة، وذلك من وقت نقص تمتع المستثمر بحقھ و

ضد ) A.Goetz(في ھذا التمتع، وھو ما أكده القرار التحكیمي في قضیة شركة 
وأنھ حسب المحكمة أن كل القرارات التحیكیمة السابقة  ،)15(.دولة البوروندي

ترى عدم إحترام الشروط العقدیة لا یعد في حد ذاتھ نزعا للملكیة، وترفض 
وھو ما أكده  ، تشبیھ أو إعتبار كل مخالفة للشروط العقدیة بمثابة نزعا للملكیة

 West(في قضیة بین شركة ) Cirdi(القرار التحكیمي للمركز
Management ( 2004أفریل  30ودولة المكسیك بتاریخ.  

"It is one thing to expropriate a right under a contract and 
another to fail to comply with the contract non compliance by 
a government with contractual obligations is not the same 
thing as, or equivalent or tantamount to, an 
expropriation"(16). 

غیر كاف لقیام لوحده كما أن المحكمة أشارت إلى أن مخالفة الشرط العقدي 
اختصاص المحكمة بل على المدعي إثبات وجود مخالفة للاتفاقیة الدولیة الثنائیة 

لذي اتخذتھ الدولة وإثبات أن الإجراء ا من قبل الدولة في موضوع الاستثمار،
المضیفة من شأنھ أن یحرم أو یمس بشكل جوھري حق ملكیة المستثمر وھو ما 



  الصادر المؤسسي لقرار التحكیمي على ضوء اجنبي الأ  حمایة الاستثمار  ، فرید ولدالعایب   
 )LESI-DIPENTA( دیبنتا -و المجمع الایطالي لیزي بین الجزائر                       

 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  صوت القانون              مجلة  
  

968  

الصادر بین ) CIRDI(أكدتھ القرارات التحكیمیة السابقة، كقرار المركز 
والذي جاء  2003ماي  29دولة المكسیك بتاریخ  و.) TECMED.C(شركة

قتصادي الكلي لاستعمال وتمتع الحرمان الا فیھ أن نزع ملكیة المستثمر یقصد بھ
 .المستثمر بحقوقھ المتعلقة باستثماره، وتوقف مداخیلھ وأرباحھ

"Radically deprived of the economical use and enjoyment of 
its investments, as if the rights related there’s-such as the 
Income or benefits related to the investments had ceased to 
exist” 

و  استطلاع بعد :الحال یةقض فية یالأسس القانونیة لنزع الملكتطبیق : ثانیا
لكیة المباشرة و المحكمة لموقف القضاء الدولي في موضوع نزع الم استعراض

تطبیقھا على قضیة الحال من خلال تحقیقھا في مدى ب قامتالغیر المباشرة 
ود لعقدھا مع المستثمر بطریقة إنفردایة فسخ الوكالة الوطنیة للسد اعتبار

من الاتفاقیة الثنائیة  4/2نص المادة ل و طبقاوبموجب قرار إداري نزعا للملكیة 
  .طالیة لترقیة وحمایة الاستثماراتالجزائریة الای

بدراسة جمیع شروط  ذلكقامت المحكمة للإجابة على  حیث :الأساس القانوني- أ
رقم  تنفیذيالمرسوم ال كذلك نصوص وط والعقد الموجودة في دفتر الشر

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،  1991/11/09المؤرخ في  434/91
الخاصة باختیار اجراءات التعاقد و  37/2منھ والمادة  98و  97لاسیما المواد 

 (17).دفتر الشروط وضع

  :حیث نصت ھذه النصوص على
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یة في حالة عدم تنفیذ المستثمر أو أن للوكالة الحق في فسخ العقد بطریقة انفراد 
المتعاقد لالتزاماتھ التعاقدیة في الأجل المحدد، وذلك بعد إعذاره من قبل الإدارة 

  .ومنحھ مھلة للوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة

كما یتم فسخ العقد بموجب إتفاق الطرفین وذلك بعد الاتفاق على الأشغال التي تم 
  .صد حساب وتقییم الأعمال المنجزةتنفیذھا والأشغال التي لازالت ق

كما یمكن أن یكون الفسخ بقوة القانون في حالة إفلاس المقاول أو المتعاقد دون 
  .منحھ التعویض

أما في حالة التسویة القضائیة التي لا یسمح فیھا للمقاول من مواصلة نشاطھ، 
 صدور حكم انتظاروفي حالة إتخاذ الإجراءات التحفظیة على أموالھ وفي 

قضائي بشأنھ یسمح للإدارة إتخاذ كل الإجراءات المستعجلة بشأن المشروع 
  .وذلك على حساب المقاول ونفقتھ

والتي  (18)من القانون المدني الجزائري 566كما رجعت المحكمة لنص المادة 
یمكن لرب العمل أن یتحلل من العقد و یوقف التنفیذ في أي وقت قبل :"تنص أنھ

ض المقاول عن جمیع ما أنفقھ من المصروفات و ما أنجزه إتمامھ، على أن یعو
  "من الأعمال و ما كان یستطیع كسبھ لو أنھ أتم العمل 

والذي یمنح للإدارة باعتبارھا رب العمل الحق في فسخ العقد في أي وقت 
شاءت بشرط تعویض المقاول عن جمیع ما أنفقھ لانجاز الأعمال المتعلقة 

 .ھ من كسب لو أنھ أتم المشروعبالمشروع وعلى كل ما فات

فحصت المحكمة أیضا مدى وجود نزع الملكیة من كما  :الأساس القضائي- ب
زاویتین الأولى من جھة مشروعیة قرار الفسخ ذاتھ، والثانیة من جھة انعدام 

  .التعویض لصالح المستثمر
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فالقانون  :الصفقة إنفرادیا من الوكالة  من حیث شرعیة قرار فسخ-1- ب
الجزائري الذي یأخذ حسب المحكمة عن القضاء الإداري الفرنسي، یسمح 
للشخص المعنوي العام في العقود الإداریة بفسخ العقد إنفرادیا وفي أي وقت إذا 

وذلك بعد تعویض ) Intérêt général(كان الھدف منھ تحقیق مصلحة عامة 
 (19)".المتعاقد الآخر

من القانون المدني الجزائري التي تسمح لرب  566فحسب المحكمة فالمادة 
العمل بفسخ العقد دون الحاجة إلى تسبیب ذلك، وتشترط فقط تعویض المقاول، 

في تنفیذ العقد إدعاء غیر المطلق  ھحقب) أو المجمع(كافیة لاعتبار إدعاء المدعي 
من  566صحیح، لأن الفسخ من جانب واحد ممكن و جائز حسب نص المادة 

المدني السالفة الذكر، وعلیھ فحق المدعي ھو حق نسبي و لیس مطلقا، القانون 
وأن الدولة الجزائریة إستعملت حقھا المشروع في إعادة مناقصة جدیدة 
بخصوص المشروع، ویكفي الدولة الجزائریة أن تقوم بتعویض المستثمر حتى 

كمة أن تعتبر محترمة لالتزاماتھا القانونیة، وعلى ھذا الأساس إعتبرت المح
 .تمسك المدعي بعدم شرعیة نزع الملكیة من قبل الوكالة أمر غیر مقنع 

عرض الوكالة التعویض على المجمع في ان   :من حیث التعویض-2- ب
تاریخ تبلیغھا بالفسخ تم تأكیده عدة مرات،  2001أفریل  14رسالتھا بتاریخ 

سب رفض من خلال محاضر إجتماعات الطرفین والذي لم یفضي لأي إتفاق ب
ن المجمع تقدیم وثائقھ وسجلاتھ المحاسبیة للوكالة وإطلاعھا علیھا، حیث تبی

تعارض مبدأ تعویض المجمع لكنھا تعارض  مللمحكمة أن الدولة الجزائریة ل
طریقة حساب التعویض من قبل المجمع وتراه مبالغا فیھ، وتعتبره غیر 

مجمع لتقییم التعویض موضوعیا، ولھذا السبب طالبت بالسجلات المحاسبیة لل
  .على أساس موضوعي
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حیث خلصت المحكمة إلى أن تعویض المجمع ھو مقابل لفسخ العقد فقط ولیس 
مقابل لنزع الملكیة أو إستعمال حق أو تمتع بأي حق من الحقوق الاقتصادیة 

  .كالحرمان من المداخیل والأرباح لعدم بدایة نشاط المشروع أصلا

رار الفسخ الانفرادي من قبل الوكالة لا یعد خرقا لھذا إعتبرت المحكمة أن ق
للاتفاقیة الثنائیة لأن الدولة الجزائریة لم تعارض مبدأ تعویض المجمع وأن 
الأطراف تختلف فقط حول مبلغھ، وأن ھذا الخلاف لا یشكل في حد ذاتھ مخالفة 

الشأن للاتفاقیة الثنائیة، و لھذا السبب رفضت المحكمة إدعاءات المجمع في ھذا 
  .و اعتبرتھا غیر مؤسسة

توفیر معاملة عادلة مسؤولیة الدولة الجزائریة عن عدم  :المبحث الثاني
  :أمن للمستثمر ومنصفة و

 عن اخلالھامسؤولیة الدولة الجزائریة  عن مدى حیث سنتناول في ھذا المبحث 
المعاملة إلتزامین بموجب الاتفاقیة الثنائیة الجزائریة الایطالیة، الأول یتعلق بب

  .العادلة والمنصفة والثاني یتعلق بحمایة وأمن المستثمر

  :معاملة المستثمر الایطالي في منظور القرار التحكیمي: المطلب الأول

حیث فحصت المحكمة معاملة الدولة الجزائریة للمستثمر الایطالي وإستندت إلى 
دولة المن طرف  مدى وجود مخالفة لمعرفةرى قضائیة أسس قانونیة و أخ

  .عادلة ومنصفة للمستثمر الایطالي لتزامھا الاتفاقي بتوفیر معاملةلإالجزائریة 

  :عاملة الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبيالأسس القانونیة لم: الفرع الأول

من الاتفاقیة الثنائیة تحت فصل حمایة  4و1الفقرة 4إنطلقت المحكمة من المادة 
الاستثمارات التي یقوم بھا مواطني أن : "الاستثمارات الذي جاء فیھا 
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كاملین ، وتامین  ثابتینوالأشخاص المعنویة لكلتا الدولتین تتمتع بحمایة وأمن 
 أن یعرقل قانونیا او فعلیازي من شأنھ یمیإجراء غیر مبرر وت بعیدا عن كل

  "..تھاتصفی الانتفاع بھا او أو تمتع الأو  ھاأو إستعمال تھاأو صیان ھاتسییر

ة ترى أن الاتفاقیة الثنائیة بین الجزائر وإیطالیا لا تتضمن أي شرط فالمحكم
  .خاص یتعلق بإلتزام منح معاملة عادلة ومنصفة لمستثمر الدولة الأخرى

من نفس الاتفاقیة والتي تتضمن شرط الدولة الأكثر رعایة  3/1غیر أن المادة 
دولة الأخرى كل دولة متعاقدة تمنح على إقلیمھا لمستثمري ال: " تنص على

  ...."التي تمنحھا لمستثمري الدول الاخرىمعاملة ال امتیازا منمعاملة لا تقل 

كما أن الفصل الثاني المتعلق بترقیة الاستثمارات جعلت من الشرط الدولة 
الأكثر رعایة المعیار المعتمد في جمیع مظاھر معاملة الاستثمارات سواء تعلق 

لأكثر اتحصر المحكمة شرط معاملة الدولة لم  وبالترقیة أو الحمایة، الأمر
  .رعایة في مجال الترقیة والتشجیع فقط 

تطبیق ھذا الشرط من شأنھ أن یؤدي لاستفادة مستثمري الدولة أن  رأتو 
من إیجابیات الاتفاقیات التي تبرمھا الدولة الجزائریة مع الدول  الایطالیة

عادلة ومنصفة في جمیع معاملة بتمسك لآخرى، وكمثال فالمجمع الایطالي ا
مراحل إستثماره على غرار مستثمري دولة بلجیكا ودولة لوكسمبورغ بموجب 

أفریل  24الاتفاقیة الثنائیة التي أبرمتھما ھاتین الدولتین مع دولة الجزائر في 
أن كل الاستثمارات المباشرة والغیر : " التي تنص على1/3في مادتھا  1991

متع على أراضي الدولة الطرف الآخر بمعاملة المباشرة للدول الأطراف تت
  ".عادلة ومنصفة

و على أساس شرط الدولة الأكثر رعایة المنصوص علیھا في الاتفاقیة الثنائیة 
  الجزائریة الایطالیة،
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 1991ماي  18و تصریح الدولتین في ذیباجة الاتفاقیة الثنائیة المؤرخة في 
  .لمواطني وشركات الدولتین برغبتھما في خلق ظروف ملائمة للاستثمارات

فالمحكمة رأت أنھ لا یمكن للدولة المضیفة الادعاء بعدم وجود شرط خاص 
یمنح معاملة تفضیلیة لرعایا الدولة الایطالیة عند وجود شرط الدولة الأكثر 

وجود معاملة تفضیلیة في إتفاقیة ، والایطالیةتفاقیة الجزائریة الارعایة في 
لمضیفة مع دولة أخرى، وھو ما أكدتھ المحكمة في قرار أخرى أبرمتھا الدولة ا
ماي  29ضد دولة المكسیك بتاریخ   C- TECMEDسابق في قضیة شركة

  .السالف ذكره 2003

مفھوم المعاملة العادلة والمنصفة تحدید فالمحكمة لا ترتكز على مفھوم شخصي ل
ة بتوفیر معاملة والذي یعتمد بالأساس على المستثمرین، فالنظر في إلتزام الدول

عادلة و منصفة وفقا للاتفاقیة الثنائیة لا یكون طبقا للتطلعات الشخصیة 
للمستثمرین، بل قوامھا معاییر موضوعیة لا شخصیة، و حیث تتمثل في 

ة، والذي توفر ضالواضحة والشفافة والغیر المتناقتصرفات الدولة المضیفة 
ح للمستثمر أن یحتاط بشكل مناخا ملائما ومستقر بالشكل الكافي الذي یسم

عقلاني و أن یعتمد إستراتیجیة تجاریة وأن ینفذھا في خلال فترة زمنیة، 
وتقتضي ھذه المعاملة عدم القیام بأعمال تمییزیة وتعسفیة في مواجھة المستثمر 
وأن لا تنحرف في إستعمال السلطة وأن تحترم كل التعھدات التي أخذتھا على 

 (20).عاتقھا

لاستثمار لمعاملة الدولة المضیفة لتحدید طبیعة الأسس القضائیة : نيالفرع الثا
  :الأجنبي

التحقق من مدى وجود  لدولة المضیفة یمكنل المتعددة تصرفاتالمن خلال 
 .صفة من عدمھمعاملة عادلة ومن
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إدعاء المجمع  :من حیث توفیر الدولة الجزائریة الأمن للمجمع الایطالي- أ
لأمن ھو بمثابة إخلال بالالتزام بتوفیر المعاملة العادلة الایطالي بعدم توفیر ا

والمنصفة من قبل الدولة الجزائریة، لكن المحكمة إعتبرت ھذا الالتزام ھو في 
الحقیقة إلتزام بوسیلة ولیس إلتزام بتحقیق نتیجة، بمعنى أن الدولة المضیفة لا 

دولة المضیفة كل ما تلتزم بعدم وقوع أي مكروه للمستثمر، بل مفاذه أن تتخذ ال
في قدرتھا من الاجراءات والتدابیر الضروریة لتفادي وقوع أي ضرر للمستثمر 

  .ونشاطھ

بمعنى آخر نفھم أن قیام الدولة بالاجراءات الضروریة والتدابیر الاحترازیة 
للوقایة من وقوع مكروه للمستثمر الایطالي یعني وفاء الدولة الجزائریة 

  .وفیر معاملة عادلة ومنصفة للمستثمربإلتزامھا الاتفاقي بت

وأن عدم الاستقرار الأمني للدولة الجزائریة في الفترة ما قبل إبرام الصفقة في 
الوضع الأمني المحیط بینشأ قرینة قانونیة تفترض علم المجمع  1993دیسمبر 

  .حكمةمبإنجاز المشروع حسب ما تراه ال

ریة إجراءات عملیة لتأمین ورشة إتخاذ الدولة الجزائ فيكما أن المحكمة ترى 
من إثبات ذلك أمام المحكمة، وعدم  - الدولة الجزائریة -عمل المجمع، وتمكنھا 

قدرة المدعیة إثبات إستفادة ورشات أخرى بحمایة أمنیة أكبر من حمایتھا یجعل 
المحكمة تقتنع بأن الدولة الجزائریة لم تخل بإلتزاماتھا الدولیة بموجب الاتفاقیة 

ائیة وأن المجمع یتمتع بحمایة كافیة وبمعاملة عادلة ومنصفة فیما یخص الثن
  .توفیر التغطیة الأمنیة

تحت وطأة التردي  :من حیث تغییر الدولة الجزائریة طریقة بناء السد- ب
الأمني في الفترة التي أبرمت فیھا الصفقة مع المجمع تم إلغاء طریقة إستعمال 

ھا بطریقة وضع الاسمنت المسلح مباشرة من قبل المتفجرات لبناء السد وإستبدال
الوكالة، مما أدى إلى رفضھ من البنك الافریقي للتنمیة، بسبب اعتبار ھذا 
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الأخیر ھذا التعدیل في المشروع جوھریا، ما وضع الدولة الجزائریة ممثلة في 
 الوكالة أمام خیارین إما إلغاء الصفقة كلیا أو إعادة مناقصة جدیدة وفقا لھذا
التعدیل، فإختارت التعدیل مع إبلاغ المجمع الایطالي بذلك، ھذا الإبلاغ أو إعلام 
المستثمر إعتبرتھ المحكمة تعامل شفاف من قبل الدولة الجزائریة، و یضفي 

  .على التعدیل وصف المعاملة العادلة والمنصفة اتجاه المجمع

یطالي لمشروع من حیث رفض الدولة الجزائریة لاقتراح تمویل البنك الا - ج
رفض البنك الافریقي للتنمیة لمقترح الاستغناء عن المتفجرات وإستبدالھ  :السد

بطریقة أخرى لبناء السد، كان أمرا مفاجئ للطرفین، لكن حسن نیة الوكالة 
الوطنیة للسدود بمواصلة التعاون مع المجمع، وتقدیم المجمع الایطالي مقترح 

، 1999أكتوبر  26بتاریخ ) MCC(  تمویل المشروع من طرف بنك إیطالي
ورفضھ من الدولة الجزائریة بعد دراستھ من وزارة المالیة الجزائریة بتاریخ 

، إعتبرتھ المحكمة تصرفا غیر مخالفا للاتفاقیة الثنائیة ولا 2000جویلیة  18
یعد تصرفا تعسفیا من قبل الدولة المضیفة، و أن للوكالة الحق في دراسة 

  .مویلین وإختیار الأنسب للدولة الجزائریةالخیارین أو الت

 :من حیث الإعلان عن مناقصة جدیدة من طرف الوكالة الوطنیة للسدود-د
بالنسبة للمجمع الایطالي فإعلان مناقصة جدیدة ھو بمثابة معاملة غیر عادلة 
ومتعسفة في حقھ، غیر أن الوكالة تعتبر ذلك تصرفا مشروعا وغیر متعسف، 

حكمة فترى في إعلان الوكالة عن مناقصة جدیدة بشأن مشروع أما بالنسبة للم
إنجاز السد، كان بضغط من الجھة الممولة للمشروع أو البنك الإفریقي، كما 
إعتبرت المحكمة تطمینات الوكالة للمجمع الایطالي وتشجیعھ على المشاركة في 

ل ضمني المناقصة الجدیدة، وعدم إعتبار الوكالة مشاركة المجمع بمثابة قبو
لفسخ الصفقة الأولى، وأخذھا بعین الاعتبار المجمع في المناقصة الجدیدة لقیامھ 
بكل التحضیرات و الدراسات لانجاز المشروع و إنجازه قاعدة الحیاة والقیام 
ببعض الدراسات الأولیة في مكان المشروع ، مما یؤكد شفافیة تصرفات الوكالة 

رت المحكمة أن قیام الوكالة بإعلان لذلك إعتب.وعدم تعسفھا و حسن نیتھا
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مناقصة جدیدة لا یشكل في حد ذاتھ مخالفة لالتزامھا الدولي بتوفیر معاملة عادلة 
 .ومنصفة

فالتعویض عندما تفسخ الدولة الجزائریة الصفقة بإرادة  :من حیث التعویض-و
منفردة أمر منطقي، لكن تأخرھا وبطئھا في التعویض ھل یشكل في حد ذاتھ 

  ؟ لفة لالتزامھا الاتفاقي بتوفیر معاملة عادلة ومنصفةمخا

فعرض الوكالة التعویض على المجمع الایطالي عند إبلاغھا بالفسخ وتأكید 
إستعدادھا لتعویض المجمع مرارا، إعتبرتھ المحكمة تصرفا غیر تعسفیا في حق 
المجمع، حتى ولو إستغرق تأخر التعویض سنتین من تاریخ أول عرض قدمتھ 

  .مجمع و إلى غایة رفع المجمع دعواه أمام محكمة التحكیملل

حیث تبین للمحكمة أن حسن نیة الوكالة في تعویض المجمع یظھر من خلال 
طلبھا المتكرر من المجمع تسلیمھا الوثائق والسجلات المحاسبیة للقیام بحساب 
وتقییم التعویض المستحق لھ، ھذه الطلبات التي تم رفضھا في كل مرة من 

  .طرف المجمع

وحیث رأت المحكمة أن التأخر في التعویض یعود إلى أسباب موضوعیة تتمثل 
في اختلاف الطرفین حول التكالیف العامة للتحضیر للمشروع، ولرصد 
التجھیزات والمعدات لانجاز المشروع، ھذه التكالیف التي لا یمكن تحددیھا إلا 

ق الأرباح طبقا للمادة عن طریق خبیر وأن حساب تعویض تفویت فرصة تحقی
من القانون المدني الجزائري یتطلب مراجعة دفاتر وسجلات محاسبة  566

  .المجمع، ھذه المراجعة التي یعترض علیھا المجمع ویرفضھا

لھذه الأسباب والمبررات رأت المحكمة أن الدولة الجزائریة قد تصرفت بشكل 
إلى تماطل الدولة شفاف وغیر تمییزي وأن التأخر في التعویض لا یعود 

الجزائریة وإنما یعود إلى أسباب موضوعیة، جعلت من التأخر مبررا وغیر 
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تعسفیا، ولا یجعل من الدولة الجزائریة مخلة بإلتزامھا الاتفاقي بتوفیر معاملة 
  .عادلة ومنصفة

توفیر الأمن والحمایة للمستثمر الایطالي في منظور القرار : المطلب الثاني
  :التحكیمي

المجمع أن عدم توفر الأمن أو غیابھ في تلك المناطق بسبب تفشي ظاھرة یرى 
الإرھاب وأعمال النھب والتخریب وعدم نجاعة أنظمة الأمن المحلیة، یجعل 
الدولة الجزائریة مخلة بالتزامھا الدولي بتوفیر الأمن والحمایة للمستثمر 

شة بشكل كافي وذلك الایطالي، فالوكالة كممثلة عن الدولة ترى أنھا أمنت الور
بإنشائھا معسكر لعناصر الجیش الوطني بالقرب من الورشة، وأمنت كل تنقلات 
الرعایا الأجانب من وإلى الورشة، واتخذت كل ما في وسعھا من أ جل تأمین 

  .الورشة وعمالھا

الدولة  بالتحقق من مدى وجود إخلال أیضا أما المحكمة فرأت نفسھا ملزمة
وفقا للاتفاقیة الاجنبي توفیر الحمایة والأمن للمستثمرب قيتفاالالتزام بالا المضیفة

آخرى أسس قانونیة ومستندة في ذلك على ،الثنائیة و باعتباره التزاما دولیا 
  .نتناولھا فیما یليقضائیة 

  :الأسس القانونیة: الفرع الأول

واطني أن الاستثمارات المنجزة من م: " من الاتفاقیة الثنائیة 4/1نصت المادة 
لدولة  من الدول المتعاقدة تتمتع بحمایة وأمن ثابت و كامل  والأشخاص المعنویة

وبأن لا تتخذ في مواجھتھم أي إجراء أو تمییز غیر مبرر من شأنھ أن یعرقل 
من الناحیة القانونیة أو الفعلیة تسییر أو صیانة أو استعمال أو تحویل أو تصفیة 

  ".الحفاظ على النظام العامحق إلا في الحالات التي یقتضیھا 
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أن المواطنین أو :" من الاتفاقیة السالفة الذكر على  4/5كما نصت المادة 
الأشخاص المعنویة للدولة المتعاقدة الذین تضرروا جراء حرب أو أي نزاع 
مسلح أو ثورة، أو حالة الطوارئ فوق إقلیم الدولة المتعاقدة یتمتعون بمعاملة لا 

تي یتمتع بھا مواطنیھا أو أشخاصھا المعنویة أو المواطنین تقل عن المعاملة ال
  ".الذین یتمتعون بشرط الدولة الأكثر رعایة

السالفة الذكر على أنھما  4من المادة  5و 1وحیث فسرت المحكمة الفقرتین 
وضعتا مستویین من الحمایة والأمن حیث جاء في الفقرة الأولى أن الدولة 

ى عال من الحمایة وھي الحمایة الكاملة والثابتة المضیفة تلتزم بتوفیر مستو
والشاملة المقررة في الظروف العادیة، بینما في الظروف الخاصة المذكورة في 

الفقرة الخامسة فتلتزم فقط بتوفیر المستوى الأدنى من الحمایة وھو مستوى 
.حمایة وأمن مواطنیھا  

م الذي یسري على جاءت بالمبدأ العا 04حیث اعتبرت المحكمة أن الفقرة 
فجاءت بمستوى الحمایة والأمن  05الدولتین في الظروف العادیة، أما الفقرة 

الأدنى الذي تضمنھ الدولة المضیفة، وھو الاستثناء الذي لا یطبق إلا في 
الظروف الاستثنائیة كحالة الحرب والطوارئ والنزاعات المسلحة 

  .)lex specialis( أو ما یعبر عنھ باللاتینیة إلخ...والثورات

  :تطبیق الأسس القانونیة على قضیة الحال: الفرع الثاني

من خلال تحقیق المحكمة في محاضر إجتماعات الطرفین تبین لھا أن الوكالة 
، قامت بالاجتماع مع 1994الوطنیة للسدود وبمجرد توقیعھا العقد في جانفي 

ع، كما أن زیارات السلطات المحلیة لمعالجة المشاكل الأمنیة كتأمین المشرو
المجمع الایطالي كانت مؤمنة بأفراد الجیش الوطني، كما أن الوكالة قامت 
بالاتصال مع المؤسسات المختصة في توفیر الأمن، لاسیما المسؤولین 
العسكریین المتواجدین في الثكنة القریبة من مكان المشروع، و قامت أیضا 
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لتكوین شركة ) GLD(الدفاع الذاتي  بالاتصال بوالي ولایة البویرة لتوفیر أفراد
حراسة و توظیفھم قصد تأمین المشروع ھذا المقترح الذي تم قبولھ من والي 

  .الولایة

عملیة إنشاء شركة حراسة تطلبت إتخاذ عدة إجراءات أخرى لتجسدیھ كتوفیر 
مناصب مالیة لتوظیفھم، والقیام بالتحقیقات الأمنیة الفردیة في الأشخاص المراد 

فھم، وطلب الحصول على إذن من وزارة الدفاع لتسلیحھم والذي تم مع توظی
  .1996بدایة سنة 

حیث رأت المحكمة أن كل ھذه الإجراءات التي إتخذتھا الدولة الجزائریة لتوفیر 
الأمن والحمایة للمستثمر الأجنبي، و صعوبة الظروف الأمنیة الخاصة التي 

من الأمن  مسؤولیة توفیر مستوى عالمن ثقل  شملت كل أقالیم البلاد، یعفیھا
للمستثمرین الأجانب و محاسبتھا فقط على  ضمان المستوى الأدنى من الأمن و 
ھو توفیر الدولة الأمن للأجانب كتوفیره لمواطنیھا، ھذا المستوى الأدنى من 

 5الحمایة والأمن المطبق في مثل ھذه الظروف الاستثنائیة قد نصت علیھ الفقرة 
السالفة الذكر من الاتفاقیة، بل إعتبرت المحكمة توفیر الدولة  4 من المادة

المضیفة  لأفراد مسلحین یتولون حراسة المشروع بصفة دائمة إلتزام یفوق 
مستوى توفیر الأمن المضمون لمواطنیھا، خاصة وأن منطقة المشروع منطقة 

  .الصعوبةوعرة ومعزولة یجعل أمر توفیر الأمن والحمایة فیھا أمرا في غایة 

لذلك رأت المحكمة أن الدولة الجزائریة بإعتبارھا دولة مضیفة لم تخالف 
إلتزامھا الدولي بموجب الاتفاقیة الثنائیة، وأنھا قامت بالإجراءات والتدابیر 
المعقولة لتوفیر الأمن والحمایة للمستثمر، وأن معاملة الدولة المضیفة للمجمع 

لمواطنیھا أو معاملتھا لمستثمرین أجانب الایطالي لم تكن أقل من معاملتھا 
آخرین في نفس الظروف والصعوبات الأمنیة الموجودة في ولایة البویرة مكان 
تواجد مشروع سد كودیة أسردون، وعلیھ خلصت المحكمة أن الوضعیة الأمنیة 
الصعبة التي كانت تسود الدولة الجزائریة بعد إبرام العقد مع المجمع یشكل حالة 
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من الاتفاقیة الثنائیة،  5/4ینطبق علیھا نص المادة ) lex specialis(خاصة 
ویعفیھا من توفیر مستوى عال من الحمایة والأمن للمستثمر ویجعلھا مطالبة 
فقط بتوفر الحمایة والأمن كمواطنیھا وھو المستوى الأدنى من الحمایة والأمن 

لتزام الذي یعد إلتزام التي ضمنتھ الدولة الجزائریة للمستثمر الأجنبي، ھذا الا
بوسیلة ولیس إلتزام بتحقیق نتیجة، یجعل من الدولة الجزائریة مستوفیة 
لالتزامھا بتوفیر الأمن والحمایة للمستثمر الایطالي طبقا للاتفاقیة الثنائیة في ھذا 

 .المجال

  :الخاتمة

نستخلص مما سبق أن الدولة المضیفة مسؤولة عن حمایة المستثمر الأجنبي، 
ه المسؤولیة التي تخص تصرفاتھا وتصرفات أجھزتھا وھیئاتھا وكل ھیئة ھذ

فالحمایة تعني ، ت السلطة العامةمنحتھا الدولة المضیفة حق استعمال إمتیازا
إمتناع الدولة المضیفة عن القیام بأي إجراء أو تدبیر من شأنھ نزع ملكیة 

  .المستثمر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

ولة لصفقة ما مع المستثمر الأجنبي بإرادتھا المنفردة لا یعني أن فسخ الد  كما
بالضرورة نزعا لملكیتھ ، فالدولة المضیفة لھا الحق في نزع الملكیة المستثمر 
إذا كان الغرض من ذلك تحقیق مصلحة عامة مشروعة بشرط تعویضھ تعویضا 

للالتزام عادلا وسریعا، وأن التأخر في تعویضھ لا یعد في حد ذاتھ مخالفة 
  .بتوفیر معاملة عادلة ومنصفة إذا كان مبررا بأسباب وجیھة وموضوعیة

كما أن توفیر الأمن والحمایة الكاملة والثابتة للمستثمر للأجنبي ھو إلتزام آخر 
یقع على عاتق الدولة المضیفة، وھو المستوى العالي من الحمایة التي تضمنھ 

فى منھ في حالة الظروف الخاصة الدولة المضیفة في الظروف العادیة، وتع
إلخ، حیث تلتزم ...والاستثنائیة كحالة الحروب والنزاعات المسلحة والثورات
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فقط في مثل ھذه الظروف بالحد الأدنى من الحمایة والأمن وھو مستوى الحمایة 
 .الأدنى الذي لا یقل عن الحمایة المضمونة لمواطني الدولة المضیفة

إلیھا في ھذا البحث ھو ضرورة أن تتبع الدولة التي خلصنا  التوصیاتمن 
المضیفة في تعاملھا مع المستثمرین الأجانب سلوكا شفافا وموضوعیا كقیامھا 
بإخطار وإبلاغ المستثمر الأجنبي بكل ما من شأنھ أن یؤثر أو یغیر من مسار 
نشاطھ الاستثماري، ھذا السلوك الشفاف یضمن للدولة المضیفة قرینة قانونیة 

ابیة تحسب لھا ویجعل تصرفھا یتسم بحسن النیة مما یعفیھا ویقیھا من ثقل إیج
 .المسؤولیة أمام المستثمر الأجنبي في حالة نشوب نزاع معھ

  :قائمة المراجع
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483. 
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ھشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة -3
 .53-52، ص1981الجامعیة    لحمایة الأموال العربیة في الدول العربیة، بیروت الدار

حسن عطیة الله، سیادة الدولة النامیة على موارد الأرض الطبیعیة، دراسة في القانون الدولي -
  .129، ص 1987)د، ن(للتنمیة الاقتصادیة، القاھرة 

4-https://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/ita0224.pdf.CIRDI.N° : ARB/05/3= Lesi Spa et ASTALDI .S.P.A 
C/ République Algérienne Démocratique et  Populaire, Le 03 Novembre 
2008 consulté le 20/11/2018. 
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